
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخصص
یُعدّ العقد أساس التصرفات القانونیة التي تمتاز بالبساطة وعدم التعقید ،ووضوح        

بل أغلب ن ذو أهتمام واسع من قعلاقة الغیر وبیان مدى تأثیرهم أو تأثرهم به، لذلك كا
لكن نتیجة التطور الهائل في میادین الحیاة  .نونیة من أجل تنظیم أحكامه كافةنظمة القاالا

 یرتبط تنفیذ علاقات قانونیة عّدةَ  المختلفة وبدایة الثورة الصناعیة والذي صاحبه ظهور
ة حاجات لذلك لم یُعدَ العقد قادراً على تلبی ،ذ الآخرى حتى یتم الاستفادة منهاحداها بتنفیأ

لتوفیر متطلبات  بكل نشاطاته ومسؤولیاته اللازمة د المتعددة والمهمة لمواصلة قیامهالفر 
وصاحب هذا التطور ظهور المشاكل والصعوبات المعقدة ، وبدأت تنتشر  ،الحیاة المختلفة

ومتعاقبة  ،نیة نتیجة القیام بعملیات مشتركةفكرة الترابط بین مجموعة من التصرفات القانو 
بظهور العقود الاقتصادیة وذلك ى مال واحد او من اجل تحقیق هدف اقتصادي مهم عل

 الكبیرة . 

مما شكل ذلك دافعاً الى الفقه والقضاء للبحث عن وسیلة تكون حالة واقعیة تلبي توفیر 
متطلبات الحیاة بعد التطور الاقتصادي الهائل وتكون ملائمة مع متطلبات العصر، وتكللت 

)، وهي عبارة عن عدد من العقود التي ترتبط (بالمجموعة العقدیةما یعرف ورظه الجهود عن
مع بعضها البعض اما بالمحل، أو بالهدف الاقتصادي الواحد التي تقوم على تحقیقه .اي 

(الغایة أو وحدة السبب ،حلأنَّها مجموعة من التصرفات القانونیة التي تجمع بینها وحدة الم
نها مستقلاً عن الآخر، أي أنَّ جوهرها یكمن في تعدد التصرفات الاقتصادیة)، وینشأ كل م

القانونیة التي تكون في الأصل كقاعدة عامة مستقلة عن بعضها البعض ،الى جانب وجود 
وغیرت هذه  روابط موضوعیة بین المتعاقدین في العقود المختلفة داخل المجموعة الواحدة.



لآثر النسبي للعقد، وخرجت عن التفسیر الضیق لمبدأ الفكرة ونظریتها النمط التقلیدي لمبدأ ا
نسبیة أثر التصرفات القانونیة إذ یمكن للغیر أن یكون دائناً أو مدیناً في عقد لم یكن طرفا 

وأصبحت هذه النظریة ذات أهمیة  ا عن كافة عقود المجموعة العقدیة،فیه أي لا یكون اجنبی
والقضاء المؤسس لها وبعض الفقه العربي لأنَّها كبیرة وحَظیت بأهتمام واسع من قبل الفقه 

جاءت بالحلول التي عالجت المشاكل والتعقیدات والصعوبات التي رافقت تطبیق تنفیذ العقود 
الكبیرة المتعلقة بالمشاریع الاقتصادیة ونقل التكنولوجیا والطاقة والتجارة الدولیة وغیرها. 

مستهلكة على حًد سواء كونه من المعادن ولأهمیة البترول سواء للدول المنتجة أو ال
نتاج الصناعي وشریان الواقع دّ المصدر الأول للطاقة وعماد الاالاستخراجیة الاساسیة ویُع

قیام بعملیات عَّدَة من الاقتصادي للعدید من الدول، لكنه لا یتم الحصول علیه وانتاجه الا بال
رها، ویتم القیام بها بالتعاقد مع الشركات النقل، والتصدیر وغیالبحث، التنقیب، الأستخراج، 

الاجنبیة المستثمرة في القطاع النفطي ،ولضخامة هذه الاعمال وتعددها تقوم هذه الشركات 
 .بالتعاقد مرة ثانیة مع شركات أخرى( التعاقد من الباطن) للقیام بتنفیذ التزاماتها العقدیة

وعة من العقود التي ترتبط مما ینتج عن ذلك عدد من العقود ، وتشكل بذلك مجم
بمحل واحد ومن أجل تحقیق الهدف الاقتصادي الواحد وهو انتاج البترول. وتدور فكرة 
الدراسة حول تطبیق فكرة المجموعة العقدیة ونظریتها على عقود البترول للأستفادة قدر 

افقة المستطاع من الأحكام التي جاءت بها والتي توفر الحلول للعدید من المشاكل المر 
لتطبیق عقود البترول في الواقع العملي. ودراسة هذه الفكرة وجمیع أحكامها، وأنَّ البحث في 
دراسة فكرة المجموعة العقدیة وتطبیقاتها في مجال أنتاج البترول والتعریف بها لعدم بحثها 

البترول. ودراستها سابقا ،أمراً جدیراً بالاهتمام، ویقدم الفائدة للبلاد في مجال قطاع انتاج 
ویدور بحثنا بدراسة هذه الفكرة مقارنة مع القانون العراقي والمصري والفرنسي، وأنَّ عنوان 

 دراستنا (فكرة المجموعة العقدیة وتطبیقاتها في عقود البترول).

 


